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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
البرهان المحتَضر ضمن الدّلیل الرابع عشر

«الرابع عشر (للاشتراط): ما ورد ف كيفية الصلاة مع العامة، و هذا الدّليل مركب من أمور:

1. أنّه لا يصح معهم الجمعة مطلقاً سواء كانت مندوحة (و مناص) ف البين أم لا.

2. انتقال التّليف حينئذ (بطلان الجمعة) إل الظّهر أربع ركعات (و لن سیئول هذا الشّق إل السابق لأنّه لازمه).

3. أنّ مقتض عمومات التّقية هو صحة الواجب الّذي يؤت به تقيةً إما مطلقاً (حتّ مع توفّر المندوحة) أو مع عدم المندوحة (و
لن هذه المقدّمة ستُناقض شرطیة المعصوم لأنّ التّقیة ستُصحح العمل و تُجزي، فلا یستدل بالتّقیة لأجل الشّرطیة).

و مع فرض المقدّمات المذكورة لابدّ أن لا يون (الجمعة) واجباً مطلقاً و إ (لو افترضناها واجباً) إما كان الاقتداء بهم صحيحاً
إن كان العمل من باب التّقية و لم ين ف البين مندوحة، أو كانت و لن لم ين عدمها (المندوحة) شرطاً (لیتصحح العمل

المتّقّ به) و إما لا ينتقل التّليف إل أربع ركعات للتّمن من الإتيان بالعمل من دون أن يون مختل الشّرط، فتأمل.

اطراب اشْتحديث: («ب لام فه عليه السعبد ال مران عن أبموثّق ح ل و الثّانالأو عل ا إثبات الأمور المذكورة، فنقول: يدلو أم
عدَالَة امام الْجمعة و عدَم فسقه و انَّه يجوزُ لمن يصلّ الْجمعةَ خَلْف من لا يقْتَدَى بِه انْ يقَدِّم ظُهره علَ الْجمعة و انْ يوخّرها و انْ

نب نيساَلْح ن[1] عنَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحرِ) مالظُّه نم نتَيعكبِر وقبسذَا الْمك عاً وبرا امما يملدَ تَسعا بلَهمي راً وا ظُههنْوِيي
ملاالس هلَيع لتَابِ عك ف :دِيثٍ قَالح ف ملاالس هلَيع هدِ البع ِب[2] ا نانَ عرمح نةَ عارزُر نرٍ عيب نبا نانَ عفْوص نيدٍ ععس

تلَّيونُ قَدْ صكفَا :قُلْت نييخْرا نتَيعكر ّلتُص َّتح (مّو لا تُسل) َدِكقْعم نم نتَقُوم لا و مهعلُّوا مقْتٍ فَصو ةَ فعملَّۇا الْجذَا صا
اربعاً لنَفْس لَم اقْتَدِ بِه؟ فَقَال نَعم.»[3] و غير ذلك.

و عل الثّالث: عمومات التّقية الواردة ف بابه الدّالة عل الإجزاء مطلقاً أو ف مورد عدم المندوحة.»[4]

و إنّا أیضاً سنَستمل الروایات المتدانیة:

هلَيفَرٍ ععج ِب قُلْت :قَال مرضرٍ الْحب ِبا نةَ عيرمع نفِ بيس نع مالْح نب لع ندٍ عمحم ندَ بمحا ن[5] عنَادِهسبِا و» Ø
السلام كيف تَصنَع يوم الْجمعة، قَال كيف تَصنَع انْت قُلْت اصلّ ف منْزِل ثُم اخْرج فَاصلّ معهم قَال كذَلكَ اصنَع انَا.»[6]

Ø س«محمدُ بن يعقُوب[7] عن عل بن ابراهيم عن ابِيه عن حمادٍ عن حرِيزٍ عن زُرارةَ قَال: قُلْت بِ جعفَرٍ علَيه السلام انَّ انَاساً
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يننموالْم يرمنَّ اةُ، اارا زُري فَقَال يملبِتَس ننَهيب لفْصي لَم ةعمدَ الْجعاتٍ بعكر عبرا َّلص نَّها ،ملاالس هلَيع يننمويرِ الْمما نا عوور
يملبِتَس ننَهيب لفْصي اتٍ لَمعكر عبرا َّلفَص ،ملاالس هلَيع يننموالْم يرما قَام فرانْص و لَّما سفَلَم قفَاس خَلْف َّلص ملاالس هلَيع

فَقَال لَه رجل الَ جنْبِه يا ابا الْحسن، صلَّيت اربع ركعاتٍ لَم تَفْصل بينَهن فَقَال: انَّها اربع ركعاتٍ مشَبهاتٍ (أي تشبه أربع رکعات
«.لَه ا قَالم قَلا عم هال فَو ،تن بینَها تسلیم) فَسو ل

Ø «و عن محمدِ بن يحي[8] عن احمدَ بن محمدٍ عن عل بن حدِيدٍ عن جميل بن دراج عن حمرانَ بن اعين قَال: قُلْت بِ جعفَرٍ
َلانُ ارمح جفَخَر مهعلُّوا مص فَقَال نَعنَص فيَقْتِ فالْو لُّونَ فصي مه و ،ةعمالْج موي ءلاوه عم ّلنَّا نُصدَاكَ اف لْتعج ملاالس هلَيع

نْهم عمنَس َّتح انُ قُمرمح لَه (مبطون) فَقَال وِيلبِتَا ذَا اونُ ها يةُ: مارزُر فَقَال هِمتلابِص مهعم ّلنْ نُصنَا ارمقَدْ ا لَه ةَ فَقَالارزُر
نب لانَ علَنَا: ك كَ، فَقَالذَل ترْنفَا مهعم ّلنْ نُصتَنَا ارمنَّكَ انْكَ[9] انَا عرخْبانَ ارمنَّ حةُ:، اارزُر لَه فَقَال هلَيفَدَخَلْنَا ع قَال

[11]«.نتَيعكا رهلَيا افضفَا قَام (م بلّسللم ی) غُواذَا فَرفَا نتَيعكالر مهعم ّلصا يهِملَيع هال اتلَو[10] صنيسالْح

فمنظومة هذه الروایات قد برهنت عل شرطیة المعصوم للجمعة و بطلانها لفسق أئمتهم آنَذاک.

و لن الّذي قد أعجبنا أنّ الشّیخ الحائري قد استَذکر «التّقیة» لینیطَ الجمعة بالمعصوم، بینما یبغ المستدِل أن یسجِل بطلانها بلا
معصوم ‐ببرکة هذه الروایات‐ فلو اعتبرناها تقیةً لَتصحح العمل المتّق به ‐الجمعة‐ تماماً بلا لزوم الإعادة بحیث سیلغو

الاستدلال بهذه الروایات لتسجیل البطلان لافتقاد المعصوم، فالأحری ‐للاستدلال بهذه الروایات‐ أن نُخصص دلائل التّقیة بأدلّة
الجمعة فنُقر بأ تقیة ف الجمعات إذ الإمام قد أمرنا بالإنطلاق نحو جمعاتهم ‐لا أن نتّقّ فلا نُشارک معهم‐ فلو شارکنا لَتحتَّم أن

نُزید رکعتَین أیضاً و ذل وفقاً لهاتِ الروایات، فأربعیة الرکعات ستُدلّل عل أنّ جمعتهم باطلة و بالتّال ستَتسجل شرطیة الجمعة
بالمعصوم، بینما التّقیة ستُبرِر صلاة الجمعة و ستُجزیها عن الظّهر بحیث سیلغ اشتراط المعصوم.

و سنَنتقد الوسائل أیضاً حیث قد أفت قائلا: «باب اشْتراط عدَالَة امام الْجمعة و عدَم فسقه» بینما لم تَتفوه الروایات بانعدام فسقه
خارجاً فإنّها تتحدَّث حول قضیة کلّیة حقیقیة لاشتراط الجمعة.
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